   حماية المستهلك في القانون اللبناني

       بقلم اميل عون *

من الشائع في ذهن المستهلك اللبناني انه يأتي في آخر اهتمامات الدولة ، فتخرج مسألة حمايته من جشع وفوضى السوق التجارية المحلية عن نطاق السياسة التشريعية المتبعة .

لا شك بأن المواطن العادي يجهل وجود نصوص تتصل بحماية المستهلك ، وفي حال وجود القليل منها ، يبقى ان تتخذ التدابير الجدية والفعالة وهذا ما يقتضي فاعلية ملحوظة من جانب الدولة ، وثقة من جانب المواطن بدولته العادلة التي تطبق القوانين بوعي ومساواة على جميع ابنائها .

الا انه من مراجعة النصوص في القانون اللبناني ، يتبين ان المشترع خص هذا الموضوع بنصوص عديدة ومهمة بالرغم من انها جاءت متفرقة ومتشعبة وخالية من التجانس والتماسك .

في كل حال ، تبقى هذه النصوص ولو بحالتها الحاضرة كافية" لمحاولة حماية المستهلك وخدمته على المستوى العام لو احسنت المراجع المختصة تطبيقها . ولكن الضعف على مستوى الاجهزة الادارية والتقنية والبشرية ، يجعل الدولة عاجزة" عن تنفيذ وتطبيق النصوص المذكورة ، فتبقيها حبرا" على ورق وتضفي عليها صفة النصوص الجامدة التي لا تصل الى حيز التنفيذ .

من هنا ، يقتضي مراجعة مضمون هذه النصوص القانونية بغية وصف الواقع القانوني لجهة دراسة مدى الحماية المتصلة بالمستهلك اللبناني ومعالجة موضوع العقوبات الناتجة عن مخالفة هذا القانون .

وهذا ما سنتطرق اليه في معرض هذا البحث في محاولة لوصف واقع القانون اللبناني لجهة حماية المستهلك .
* محام واستاذ جامعي                                         (نشرت هذه الدراسة في جريدة النهار بتاريخ 10\12\2003 ص 6)
اولا" :  تحديد الحماية


ان المرسوم الاشتراعي رقم 31 الصادر في 5 آب 1967 يتصل بمادة مكافحة الاغراق ، فالاغراق يكون واقعا" بحسب المادة 2 منه اذا كان سعر التصدير ، أي تسليم بلد المنشأ للسلعة المستوردة الى لبنان ، اقل من سعر الجملة للاستهلاك الداخلي في بلد المنشأ حين الاستيراد ، او اقل من السعر الذي تصدر به السلعة الى بلد ثالث او اقل من كلفة انتاجها المقدرة ، مضافاً اليها ربح ونفقة توزيع معقولين ، وهذا اذا كان استيراد هذه السلعة الى لبنان يلحق الضرر بصناعة لبنانية قائمة او يعيق قيام صناعة هي قيد الانشاء .


اما المرسوم الاشتراعي رقم 54 الصادر في 29 تموز 1983 فانه يتعلق بمكافحة الغش والجدير بالذكر انه حدد اطار " الغش " في المادة الاولى منه اذ اعتبر غشا" :


  أ- صناعة او اعداد او حيازة او نقل او عرض او بيع البضائع من أي نوع كانت بصورة تخفي حقيقتها او صفاتها الجوهرية او معدل العناصر المفيدة الداخلة فيها او تتعارض مع المقاييس والمواصفات الوطنية الالزامية .


  ب- التضليل في تعريف نوع منشأ البضائع او عدم ذكر منشئها ونوعها بصورة واضحة .


  ج- تسليم بضائع بكمية او صفات تختلف عن الكمية او الصفات المتفق عليها او المعلن عنها .


  د- الاعلان عن البضائع او الترويج لها بصورة مضللة .


  هـ- المنتجات التي انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا" للتاريخ المحدد عليها .


بالنسبة لسلامة المواد الغذائية على اختلاف انواعها ، فلقد اشار المرسوم الاشتراعي رقم 71 الصادر في 9 ايلول سنة 1983 ، عند الاشتباه بسلامة وصلاحية المواد الغذائية ، الى انه على جميع المراقبين الصحيين المحلفين المولجين بمراقبة سلامة المواد الغذائية ان يأخذوا من الاسواق بموجب امر مهمة يصدر عن رئيس الوحدة المختصة بسلامة المواد الغذائية في وزارة الصحة العامة ، عينتين من المواد الغذائية المشتبه بسلامتها او بعدم صلاحها للاستهلاك البشري ، معلبة كانت او غير معلبة مجلدة او غير مجلدة . فترسل احدى هاتين العينتين الى اقرب مختبر صحة عامة تابع لوزارة الصحة العامة لاجراء الفحوص المخبرية عليها وتحفظ العينة الثانية في مكتب الوحدة المختصة بسلامة المواد الغذائية . وعند ثبوت فساد هذه المواد بنتيجة الفحوص الجرثومية ، أي بمعنى اكتشاف وجود جراثيم مضرة بالصحة ، من شأنها افساد المواد وجعلها غير صالحة للاستهلاك ، ترسل النسخة الاولى الى النيابة العامة وتبقى الثانية كما اشرنا اعلاه محفوظة لدى الوحدة المختصة بسلامة المواد الغذائية .


اما المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر ايضاً في 9 ايلول 1983 والمتعلق بـ " حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها " فلقد اشار الى كيفية التعاطي التجاري كتجارة الجملة ونصف الجملة والبيع بالمفرق وقد تناول كيفية تبيان اسعار المواد والسلع والحاصلات واجور الخدمات من أي نوع كانت . اما الجدير بالذكر معالجة الباب الرابع لمسألة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ، فلقد اعتبر احتكارا" : 

1- 
كل اتفاق او تكتل يرمي للحد من المنافسة في انتاج السلع والمواد والحاصلات او مشتراها او استيرادها او تصريفها . ويكون من شأنه تسهيل ارتفاع اسعارها ارتفاعاً مصطنعاً او الحيلولة دون تخفيض هذه الاسعار .

2- 
كل اتفاق او تكتل يتناول الخدمات بغية الحد من المنافسة في تأديتها ويكون من شأنه تسهيل ارتفاع بدلاتها بصورة مصطنعة او الحيلولة دون تخفيض هذه البدلات .

3-  
كل عمل يرمي الى تجميع المواد او السلع او الحاصلات او اخفائها بقصد رفع قيمتها او بغلق مكاتبه او مستودعاته لأسباب غير مشروعة بغية اجتناء ربح ، لا يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب . 

 
بالنسبة للمضاربة غير المشروعة ، فلقد وصفها المرسوم الاشتراعي رقم 73/83 بالجرم الذي 
يرتكبه كل من سبب او حاول ان يسبب ارتفاعا" او هبوطا" مصطنعا" في اسعار المواد والسلع 
والحاصلات او غيرها ، او في المستندات او الاسهم العامة او الخاصة باتيانه بنفسه او بالواسطة ، اذاعة اخبار كاذبة او غير صحيحة بين الجمهور ، وعرض بضاعة في السوق 
لتشويش الاسعار او اغراء البائعين بأرباح تزيد على الارباح القانونية او القيام بأية وسيلة او طريقة اخرى غير مشروعة للغاية ذاتها .


لا شك انه لا يمكننا التوسع في مضمون جميع القوانين التي تناولت حماية المستهلك في معرض هذا البحث . ولكن بوسعنا ان نشير الى بعضها كالمرسوم رقم 12253 الصادر في2 نيسان 1969 والمتعلق بتحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او 


المحفوظة ، والمرسوم رقم 4962 الصادر في 3 نيسان 1982 المتعلق بتحديد المختبرات المرخص لها القيام باجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة ...

يبقى ان نعالج مدى فاعلية هذه الحماية على المستوى العملي .

ثانيا"  :  العقوبات

بالنسبة لموضوع مكافحة الاغراق ، فان المرسوم رقم 31/67 قد نص على انه يجرى التحقيق في حالات الاغراق ومنح التصدير ومساعدات الانتاج بناء على طلب المتضررين منه او بناء على طلب ادارة الجمارك .


تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع ادارة الجمارك بهذا التحقيق ضمن مدة لا تزيد عن شهر واحد ، وتطلب جميع المعلومات المفيدة التي تحتاج اليها وتستمع الى جميع الاشخاص الذين ترى نفعا" من سماع افادتهم .


في حال ثبوت الاغراق يفرض على السلعة المعنية رسم اغراق بالاضافة الى الرسم الجمركي القائم ، مواز لقيمة الاغراق ، فيتحقق وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة من توجب رسم الاغراق ويفرضانه بقرار منهم .

تستوفي ادارة الجمارك الرسم المقرر لحساب الخزينة كأمانة وفقا" لأصول استيفاء الرسوم الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك .


اما بالنسبة لموضوع مكافحة الغش ، فان المرسوم الاشتراعي رقم 54/83 يلزم موظفي مصلحة حماية المستهلك المختصين ان يكافحوا الغش بالتفتيش واخذ العينات واجراء التحقيقات الاولية والحجز وضبط البضاعة . كما يشير الى الادارات في وزارة الزراعة ووزارة الصحة العامة والجمارك وقوى الامن والبلديات بوجوب القيام بهذه المهام كل في نطاق اختصاصها على ان تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة وتحيل اليها نتيجة اعمال موظفيها ، أي ان تحيل محاضر ضبط المخالفات الى مصلحة حماية المستهلك لاجراء الملاحقات القانونية . ويمارس موظفو مصلحة حماية المستهلك الصلاحيات المعطاة لهم على جميع البضائع وما يستخدم من تحضيرها واعدادها وتوضيبها حيثما وجدت وذلك وفقا" للتكاليف او اوامر المهمة المعطاة لهم من رؤوسائهم ، وعلى موظفي القوى العامة ان يساعدوهم عند طلبهم في ممارسة صلاحياتهم ومهماتهم .

ينظم محضر بدون تمغة في حال المخالفة ، ينزع من دفتر مرقم ذي ارومة ، وتؤخذ العينات وتشتمل في حال اخذ العينة على عدة شروحات كإسم الموظف منظم المحضر وتاريخ وساعة اخذ العينة واسم الشخص الذي اخذت العينة منه ...

تؤخذ العينات بمعدل اثنتين من كل نوع وترسل احدهما للتحليل في المختبر المعتمد رسميا" وتحتفظ مصلحة حماية المستهلك او الدائرة الاقتصادية المختصة بالثانية الى ان يعطي المختبر نتيجة التحليل بصورة رسمية . 

اذا افادت شهادة المختبر بوجود الغش او التزييف ، فعلى المصلحة ضم شهادة التحليل الى محضر الضبط والاوراق العائدة له واحالتها الى النيابة العامة المختصة خلال ثلاثين يوما" من تاريخ ورود شهادة التحليل . تحجز وتضبط البضاعة ويتم اتلافها اذا ظهرت بنتيجة التحليل انها مضرة وفاسدة .


وقد اعطى المرسوم الاشتراعي رقم 54/83 الصلاحية القضائية لمحاكم استئناف الجنح للنظر في مخالفات احكامه ، واعتبر ان قراراتها تكون غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض  كما نص على عقوبة الغرامة والسجن من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او بأحدى العقوبتين وبمصادرة البضاعة المحجوزة او بثمنها اذا لم تكن محجوزة مع امكانية الحكم باقفال المحل من 8 ايام الى 3  اشهر، لكل من يغش بالمعنى المفصل في هذا المرسوم الاشتراعي . ويعاقب بحسب المادة 21 منه ، بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة لكل من يرتكب غشا" من شأنه الحاق الضرر بالصحة العامة ويحكم باقفال المحل من ستة اشهر الى سنة . وكل من يحول دون قيام المراقبين المختصين بتعقيب اعمال الغش بأي من الطرق الممكنة يحكم عليه ايضا" بالغرامة وبالسجن من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين . وتضاعف العقوبات في حال التكرار . كما يشير هذا المرسوم الاشتراعي الى عقوبة الغرامة لكل من اقتنى حاصلات لتحضير او حفظ المشروبات دون ان تحمل لصاقة تدل على عناصر تركيبها او على نسبة ما تحتوي من العناصر التي لا تسمح الانظمة النافذة باستعمالها الا بمعدل محدود او على مدة صلاحيتها للاستعمال وذلك بالنسبة للمشروب الذي يتلف بمرور الوقت .

بالنسبة لسلامة المواد الغذائية ، فلقد قضى المرسوم الاشتراعي رقم 71/83 على ان كل مخالفة لاحكامه يعاقب مرتكبيها بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة . كما اشار الى ان كل من يقدم وهو عالم بالأمر على طرح مواد غذائية ملوثة او فاسدة او منتهية مدة استعمالها او على التعامل بها في السوق الداخلي والخارجي ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات وبالغرامة . تشدد العقوبة وفقا" للمادة 257 من قانون العقوبات اذا نجم عن الفعل تسمم لدى المستهلكين .         

كما يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا نجم عن الفعل انتشار مرض وبائي . والجدير بالملاحظة ان الفقرة الاخيرة من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المذكور تشير الى عقوبة الاعدام اذا نتجت عن الفعل وفاة انسان .


اما بالنسبة لمادتي الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ، فان المرسوم الاشتراعي رقم 73/83 قد اشار الى ان كل من يخالف المواد المتعلقة بهما يعاقب بالغرامة وبالسجن من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار . وكل ممانعة للموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي اثناء قيامهم بوظائفهم ، يعاقب عليها بالغرامة وبالسجن من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين واذا رافق الممانعة الاهانة او التهديد او الاعتداء تضاعف العقوبة . 

كل من يخفي الحقائق والمستندات المطلوبة من موظفي مصلحة حماية المستهلك او يرفض تقديمها يعاقب بالغرامة وبالسجن من ثلاثة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين وكل تذرع بعدم وجود الدفاتر التجارية الالزامية او الفواتير يشكل سببا" لتشديد العقوبة .


يبقى ان نؤكد على انه بالرغم من وجود هذه النصوص ، لا يمكن تأمين حماية فعالة للمستهلك اذا لم يع هو بذاته لنطاق حقوقه ولم يسع بكل الوسائل المتوفرة للمطالبة بتطبيق القوانين التي تحميه ، فتكون مسألة تثقيفه ومعرفته للحقوق التي يكرسها القانون نقطة انطلاق وركنا" من اركان الحماية القانونية .
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